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دشتي: ورشة أكاديمية لطلبة اتحاد أميركامحليات
أكد مسؤول الشؤون الأكاديمية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية حسين 
دشتي أن الاتحاد يحرص دائما على التواصل مع الطلبة للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول 
المناسبة لها، ومن هذا المنطلق يعلن الاتحاد عن بدء الورشة الأكاديمية من خلال الأنشطة التي تقام في 
مختلف مدن وولايات أميركا. كما أعلن دشتي أنه سيتم إطلاق صفحة خاصة  بموقع الاتحاد الإلكتروني 
)NUKS.ORG( يتم تعبئتها من قبل الطلاب والطالبات لنقل مشاكلهم إلى المسؤولين والتعامل معها بكل سرية، 
والإجابة عن جميع تساؤلاتهم الأكاديمية في حال لم يتم إقامة ورشة أكاديمية في مدينتهم.

أكبر: طالبات »هندسة البترول العراقية«
في ضيافة »كويت إنرجي«

وجهت الرئيسة التنفيذية لشركة كويت إنرجي 
م. ســارة أكبر الدعوة إلى الجامعة التكنولوجية 
في العاصمة بغداد لترشيح 7 طالبات من الأوائل 
تخصص هندسة البترول للتدريب بالشركة لمدة 
أســبوعين على إدارة أعمال التنقيب واستكشاف 
وتطوير حقول النفط والغاز، للاستفادة من برنامج 
شركة كويت إنرجي التدريبي. وأشارت أكبر إلى 
أن إدارة شركة كويت إنرجي استقبلت الطالبات 
وأعــدت لهن برنامجا عمليا مكثفا أشــرفت عليه 

سارة الرفاعي المسؤولة في شؤون التدريب ومديرة 
العلاقات العامة بســمة القصار. من جهة أخرى، 
استقبلت فاطمة الســالم آمر العلاقات العامة في 
الشركة وفد الطالبات، حيث اطلعتهن على مراحل 
الصناعة النفطية في الكويت ودور مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة لها ومنها شركة نفط 
الكويت. هذا وقد استقبل سفير العراق بالكويت 
السفير محمد حسين بحر العلوم وحرمه م.سارة 

اكبر والطالبات في منزله بدعوة خاصة منه.

وفد طالبات الجامعة التكنولوجية في شركة كويت إنرجي

السفير العراقي محمد حسين بحر العلوم مستقبلا أعضاء الوفد

الشليمي والفرج: الاتفاقية الأمنية لا تنتقص من سيادة الكويت
ان  الخليجيــن«، مضيفــا 
»الكويــت حريصة على ان 
يتم فهم خصوصيتها وان 
دول المجلس الأخرى تتفهم 
هذه الخصوصية«، مبينا ان 
الاتفاقية تتضمن 20 مادة 
منها مادة واحدة »تم تحريف 
معناها وتتعلق بالحريات 
والقبض على الأشــخاص 
وهذا كلام غير دقيق اذ ان 
الكويت لا تسلم مواطنيها 
بل تعطي كل الضمانات لهم 

جميعا«.
أكــد  جانبــه،  مــن 
رئيــس مركــز الدراســات 
الإستراتيجية د.سامي الفرج 
ان مــواد وبنــود الاتفاقية 
تتماشــى مع التشــريعات 
الوطنية ولا تتعامل إلا مع 

ما يعد جريمة.
الواردة  وان »العبارات 

فــي الاتفاقية كلهــا تقول: 
تتعاون.. تتشارك.. لا يوجد 
جبر وإجبار في الموضوع«، 
مضيفا ان المنطقة تمر حاليا 
بمرحلــة تغيــر الظــروف 
فهناك جماعات وعصابات 
منظمــة عالمية تمثل خطرا 
على الجميع وتســتوجب 
المواجهــة. وأشــار إلــى ان 
الكبيرة تتعلق  »المشــكلة 
بالإرهاب والجريمة وغسل 
الأموال والجرائم الإلكترونية 
وهناك دول لا تستطيع أن 
تصل إلى الداخل إلا بالخطر 
غيــر التقليدي مــن خلال 
زرع خلايــا نائمــة وخطر 
العصابات«، مضيفا: »اننا 
يجب ان نرى ذلك مســبقا 

ونكافحه«.

الدول الخليجية وليس فيها 
أي شي يدل على الجبر أو 

الإلزام«.
ودعا الشــليمي الى ان 
»نكون مع كل جهد خليجي 
يجعــل دول المجلــس أكثر 
الكيــان  تعاونــا لحمايــة 
الخليجي والأســرة والفرد 

قــال الخبيــر الأمنــي 
د.فهــد  والإســتراتيجي 
الشــليمي ورئيــس مركز 
الدراســات الاســتراتيجية 
د.سامي الفرج في برنامج 
بتلفزيون الكويت أول من 
امس ان انتقادات الاتفاقية 
الأمنية الخليجية تعود إلى 
عدم الاختصاص ولبس في 
فهــم تفاصيلها، مشــددين 
علــى ان الــدول الخليجية 
بحاجة إلى مزيد من التكامل 
والتنسيق في ضوء الظروف 
التي تعيشها دول المنطقة.
كمــا انها لا تنتقص من 
سيادة أي دولة ولا تحد من 
حرية التعبير، مؤكدين ان 
مــواد الاتفاقيــة وبنودها 
والتشــريعات  تتماشــى 

الوطنية.
وأوضــح الشــليمي ان 
الاتفاقية تنص على التكامل 
والتعاون والتنسيق أثناء 
الكــوارث والاضطرابــات 
الأمنية وهي اتفاقية مشابهة 
للاتفاقيــات الاقتصاديــة 
والقضائيــة والسياســية 

بين الدول.
وأشار الى ان الحكومة 
الكويتيــة امتنعت في عام 
1994 عــن توقيع الاتفاقية 
لإدراكها وجود تضارب مع 
دستور البلاد وهو ما يسجل 
لها، مضيفا ان دول مجلس 
التعاون الخليجي تتفهم هذه 
الخصوصية التي تتمتع بها 
الكويت لناحية الدســتور 
والحقوق المدنية الكويتية.
وقال انــه »تم التعاون 
المشــترك بين دول المجلس 
لوضع الاتفاقية التي تحمل 
فــي كل موادهــا وفقراتها 
ومصطلحــات  كلمــات 
مثــل التعــاون والتكامــل 
والتنســيق والتشاور بين 

سامي الفرجد.فهد الشليمي

عبدالرحمن النصار

النصار: الصمت الحكومي سبب التخوفات من الاتفاقية
أكــد مرشــح مجلس 
الأمة السابق عبدالرحمن 
النصار ضرورة دراســة 
جميــع بنــود الاتفاقيــة 
الأمنية الخليجية دراسة 
للوقــوف  موضوعيــة 
علــى مدى صحة ما يثار 
حولها من ادعاءات بأمور 
تضمنتهــا الاتفاقيــة من 
شأنها أن تكدر الهدف منها 
في شكلها الكلي، وما يقال 
بامتدادها إلى الحريات ما 
يهدد الحياة الديموقراطية 
التي تعد المطلب والركيزة 
الأولى التي تحلم بها كل 

شعوب العالم. 
 وشــدد النصار على 

ضــرورة الأخــذ بعــن 
الاعتبار مراعاة المصلحة 
العليا للبلاد، والمحافظة 
على مكتسباتنا الوطنية، 
بثوابتنــا  والالتــزام 
الدســتورية، والحفــاظ 
على الحريــات، موضحا 
أنــه فــي حــال تواءمــت 
موادها وتناغمت مع المسار 
الديموقراطي بما يتوافق 
والثوابت الدستورية التي 
الدســتور  ينــص عليها 
الكويتــي، بحيث لا يقع 
الخلل في أي من بنودها، 
فــا مانــع مــن إقرارها، 
محذرا من الكلمات المطاطة 

والمصطلحات المبهمة. 

 وطالب النصار الحكومة 
بتقــديم جميــع  الحاليــة 
الإيضاحــات والتفســيرات 
لبنود الاتفاقيــة، لافتا إلى 
أن الصمت الحكومي سبب 
إثارة الضجــة والتخوفات 
الأمنيــة،  الاتفاقيــة  مــن 
مطالبا في الوقت ذاته إعلام 
الدولة بالقيام بمسؤوليته 
والاضطــاع بدوره في هذا 
الصدد، فهو المنوط به نقل 
بــكل  عيوبهــا ومميزاتهــا 
شفافية عبر مسؤولي الدولة 
ليضعها بــكل حيادية أمام 
الشعب حتى يكون على يقين 

من أمره.


